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Abstract: The study aimed to demonstrate the importance of the organizational periods and the domain of applying them 

in the Jordanian employment law, especially that the law didn't address the concept of organizational period and didn't 

show the periods that are considered within organizational periods within the Jordanian employment law. The study used 

the analytical descriptive approach, where the study investigated the legal laws and the courts' rules relevant to the study 

topic.  

The organizational period in the Jordanian employment contract refers to the period mentioned by the Jordanian legislator 

and forced individuals to apply it according to certain rules. The researchers addressed the organizational period in the 

Jordanian employment contract by dividing the study into two topics, where the first topic addressed the extent to which 

the periods of individual work contract are considered as valid from the organizational periods. The study demonstrated the 

meaning of limited-time individual employment contract and the non limited-time employment contract and then 

demonstrated the difference between them. In the second topic, the researchers discussed the period of judging the urgent 

cases and illustrated the extent to which they are considered within the organizational periods.  The researchers concluded 

with a number of results and recommendations, including that the non limited-time contracts imply that the party intending 

to terminate the contract should inform the other party within a period of one month at least, and the Jordanian 

employment law stated that the magistrate Court should adjudicate the employment disputes within no more than three 

months. The study recommended the necessity of urging the Jordanian legislator to amend the Jordanian employment law 

No. 8 of 1996 by determining the time period during which the limited-time employment contract is valid in order to 

consider it within the organizational period, since the Jordanian legislator stated in the Jordanian civil law No. 43 of 1976. 

The study also recommended that the Jordanian legislator should determine a certain period of time for litigation before the 

authority of rents and organize that in a legal way to ensure implementing it in the right way. 
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عقد العمل أن  المدة التنظيمية ومجال تطبيقها في قانون العمل الأردني وخصوصا أهميةبيان إلى  هدفت هذه الدراسة المستخلص:

بيان ومفهوم المدة التنظيمية وكذلك لم يقم بيان ماهي المدد التي تعد من قبيل المدد التنظيمية في عقد العمل إلى  الأردني لم يتطرق 

احكام المحاكم ذات و  لوصفي التحليلي ودراسة النصوص القانونيةالأردني وذلك من خلال دراسة منهجية تتمثل في اللجوء المنهج ا

 العلاقة بموضوع الدراسة.

 ،بقواعد أمره فرادتطبيقها اجبارا على الأ  ألزمها المشرع الأردني و أورديقصد بالمدة التنظيمية في عقد العمل الأردني بأنها المدة التي و 

من  ول المبحث الأ  ول امبحثين حيث تنإلى  في عقد العمل الأردني من خلال تقسيم هذه الدراسة واستهل الباحثون دراسة المدة التنظيمية

بيان المقصود بعقد العمل الفردي إلى  هذه الدراسة مدى اعتبار سريان مدد عقد العمل الفردي من المدد التنظيمية حيث تم التطرق 

الاختلاف فيما بينهما وناقش الباحثون في المبحث الثاني من هذه الدراسة مدة  المحدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة ومن ثم تم بيان

 الفصل في القضايا المستعجلة وبيان مدى اعتبارها من المدد التنظيمية.

دة المدة العقود غير محدأن  التوصيات ومن اهم نتائج هذه الدراسةو  مجموعة من النتائجإلى  وخلص الباحثون في نهاية هذه الدراسة

يخطر الطرف الاخر في خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرا وكذلك نص قانون العمل الأردني أن  يتوجب على الطرف الذي يرغب بأنهاء العقد

ومن التوصيات  أشهر تفصل بالنزاعات العمالية المعروضة عليها في خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أن  انه يتوجب على محاكم الصلح

نية التي يسري بها ألزمالمدة  1996لسنة  8يحدد في قانون العمل الأردني رقم أن  المشرع الأردنيأوص ى الباحثون خرجت بها الدراسة التي 

 197لسنة  43ذلك لاعتبارها من المدد التنظيمية لان المشرع الأردني نص عليها في القانون المدني الأردني رقم و  عقد العمل محدد المدة

ان ينظمها بنصوص قانونية امرة لضمان تنفيذها بشكل جور و سلطة الأ  أماميحدد مدة زمنية للتقاض ي أن  بالمشرع الأردني واهابأوكذلك 

 صحيح.و  منضبط

 الأردن.. –قانون العمل  –عقد العمل  -المدة التنظيميةالكلمات المفتاحية: 

 .المقدمة -1

الفرد في المجتمع حيث انه يلعب دورا على غاية من ية التي تقوم عليها حياة ساسيعد العمل من الركائز الأ 

علاوة على ذلك يعد العمل من السبل ، و لمعيشته أساسمن الناحية الاقتصادية للفرد لما يشكله من همية، الأ 

تقدم و  فضلا على انه يعد المحرك الرئيس ي لعملية تطوير ، و يةساسية لا بل الوحيدة لإشباع حاجات الفرد الأ ساسالأ 

 .البشر

جزء من نصوصه في  عمل على تنظيم قانون العمل ونظمو  التي يشغلها العمل تدخل المشرع هميةنظرا لل و 

 ساسلذلك كان الأ ، توفير الحماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف في الروابط التعاقديةأجل  ذلك منو  قواعد آمرة

 .حقوقهمو  ية للعمالسساالذي بني عليه المشرع نصوص قانون العمل هو حماية المصالح الأ 

اضطهاد و  يتعرض لجور أن  ي للمشرع هو حصول العامل على حقة أيا كان دون سا  فقد كان الهدف الأ 

هذا و  ذلك بسبب امتلاكه لمصادر المالو  صاحب العمل باعتبار صاحب العمل هو الطرف الاقوى في الرابطة التعاقدية

ية ساسضياع الكثير من حقوقه الأ و  لإرادة صاحب العملخضوعه إلى  قد يدفع العامل في بعض الاحيان الأمر 

 (.2004، )الداوودي

ى اهتمامه بتنظيم ذلك أولالحماية للعامل فقد و  حرصا من المشرع الأردني على توفير اقص ى درجات التنظيمو 

ض قانون تعوي أصدر ثم ، 1953لسنة  35قانون النقابات العمالية رقم  أصدر منذ منتصف القرن الماض ي حيث 

 إلى أن أصدر حماية العمالإلى  بقي المشرع الأردني مهتما بتطوير القوانين التي تهدف، و 1955لسنة  17العمال رقم 

بعض  إجراءوقتنا الحاضر مع إلى  وهو ما يزال عاملا  1960لسنة  21هو قانون العمل رقم و  قانون متكامل للعمل أول 

 .حماية العمالو  وير تطو  تنظيمإلى  التعديلات عليه التي تهدف دائما

منها ما حدده المشرع بنصوص قانونية مكملة بحيث ، قد ورد في قانون العمل الكثير من المدد التنظيميةو 

 أطررافوذلك لغايات تسهيل المعاملات التعاقدية بين ، العقد الاتفاق على خلاف ما حدده المشرع طررافيجوز لأ 
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 للطبيعة الخاصة لعقد العمل مثل ع
ً
حيث اجاز المشرع لصاحب العمل توزيع الحد ، دد ساعات العملالعقد نظرا

 حدى عشرة ساعة في اليوم.إلا يزيد مجموعها عن أن  فترات الراحة علىو  الاعلى لساعات العمل الاسبوعية

العقد من خلال  طررافومن جانب أخر فقد حدد المشرع بعض المدد التنظيمية الاخرى بصورة ملزمة لأ 

 هميةلأ و  وهذه المدد تولى المشرع تحديدها بنصوص لا يجوز الاتفاق على خلافها، قانونية امرهالنص عليها بقواعد 

 مدى تطبيقها في قانون العمل.و  هذه المدد سوف تكون دراستنا بعنوان المدة التنظيمية

 :مشكلة الدراسة

بيان المدة اللازمة تبرز مشكلة هذه الدراسة من خلال عدم بيان المشرع الأردني لنص قانوني صريح على 

ي وكذلك عدم بيان ماهي المدد التنظيمية في عقد العمل الأردني سا  لم يتم بيانها في عقد الأ إذا  لسريان عقد العمل

 الاتفاق على مخالفتهاو  يجوز مخالفتها المدد التنظيمية هي النظام العام بحيث لاأن  وخصوصا

 أسئلة الدراسة.

 لسؤالين الآتيين:يمكن تحديد مشكلة الدراسة في ا

 ؟مدى اعتبار مدد سريان عقد العمل الفردي من المدة التنظيميةما  -1

  ؟مدى اعتبار مدة الفصل في القضايا العمالية من المدة التنظيمية ما -2

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

 .هميتهاوأ فحوى هذه المددو  المدد التي نص عليها المشرع الأردني في قانون العملالتعرف على  -1

مدى اعتبارها و  المدد الواردة في التقاض يو  غير المحددةو  ط الضوء على المدد الواردة في العقود المحددةيتسل -2

 .من المدد التنظيمية

 الدراسة أهمية

قانون العمل الأردني ورد به الكثير من المدد التي نص عليها المشرع الأردني أن  هذه الدراسة في أهميةتظهر 

لذلك أتت هذه الدراسة لإزالة بعض الغموض ، هميتهاوأ الكثير من العمال يجهلون فحوى هذه المددو  العملفي قانون 

سوف تسلط الدراسة الضوء على المدد الواردة و  بيان هذه المدد قدر المستطاع حاول لذا سن، الذي يكتنف هذه المدد

 مدى اعتبارها من المدد التنظيمية و  لتقاض يالمدد الواردة في ا ايضا فيو  غير المحددةو  في العقود المحددة

 التعريفات الإجرائية:

 .كتابي بين العامل وصاحب العملأو  اتفاق شفهيأي  : هو عقد العمل -

 عقد تتحدد نهايته بواقعة مستقبلية متحققة الوقوع.أي  : هو عقد العمل محدد المدة -

 لفردية.هي المحكمة المختصة بالفصل في منازعات العمل ا :محكمة الصلح -

 .جور هي السلطة المختصة بالفصل بالدعاوى المتعلقة بالأ  :جور سلطة الأ  -
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 .منهجية الدراسة

ذلك من خلال تحليل نصوص قانون العمل و  سوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

بيان مدى و  بشكل خاصالوقوف بشكل على المدد التي نص عليها القانون و  تعديلاتهو  1998لسنة  8الأردني رقم 

 .اراء الفقهاءو  انسجامها مع احكام المحاكم

 .تقسيم الدراسة

 وخاتمة وعلى النحو الآتي: مبحثينوأهدافها؛ فقد تم تقسيمها إلى مقدمة و  الدراسةبناء على طربيعة 

 وتضمنت ما سبق.المقدمة : 

 :يميةمدى اعتبار مدد سريان عقد العمل الفردي من المدة التنظ المبحث الأول. 

 مدى اعتبار مدة الفصل في القضايا العمالية من المدة التنظيمية :المبحث الثاني.  

 خلاصة بأهم النتائج، التوصيات والمقترحات.الخاتمة : 

 مدى اعتبار مدد سريان عقد العمل الفردي من المدة التنظيمية -ول المبحث الأ 

العمل  المشرع الأردني لعقد العمل لابد من بيان مفهومه أوردقبل الخوض في دراسة المفهوم القانوني الذي 

، ذهنياأو  يكون عضلياأن  مجهود يبذل من قبل الانسان بغض النظر عن نوعه والذي اماأي  لغة حيث عرف بانه "

 (160ص، 1974، إداريا وسواء كان يتطلب مهارة خاصة أم لا")مرعشليأو  فنيا

الاشخاص خدمته لشخص أخر بشريطة أحد  وجود لهدف تأجير أما اصطلاحا فقعد العمل يقصد به "عقد 

 (90ص، 1966، العمل تحت رقابته وأدارته بمقابل متفق عليه")شنب

أن  ضمني يتعهد العامل بمقتضاهأو  كتابي صريحأو  عرف المشرع الأردني عقد العمل بانه " اتفاق شفهي

غير أو  لعمل معينأو  غير محدودةأو  ل لمدة محدودةيكون عقد العمو  إشرافهو  تحت ادارتهو  يعمل لدى صاحب العمل

 (.1996، قانون العمل الأردني)معين "

عقد غير محدد و  عقد محدد المدةإلى  عقد العمل ينقسمأن  بعد تحليل نص المادة سالفة الذكر يتبينو 

 لعمل الفردية المحددةبعنوان المقصود بعقود ا ول سيكون المطلب الأ ، مطلبينإلى  لذلك سنقسم هذا المبحثو  المدة

 .المطلب الثاني بعنوان التفرقة بين عقود العمل الفرديةو  غير محددة المدةو 

 غير محددة المدة.و  المقصود بعقود العمل الفردية المحددة -ول المطلب الأ 

عرف المشرع الأردني عقد العمل محدد المدة بانه " العقد الذي تتحدد نهايته بواقعة مستقبلية محققة 

 (.321، 1987، المتعاقدين" )يحيىأحد  لا يتوقف تحققها على ارادة، قوعالو 

ينتفي وصف ، و وفقا لما تقدم فان عقد العمل المحدد المدة هو الذي ينص على مدة زمنية معينة لسريانهو 

الاخر بمدة زمنية محددة  أحدهمايقوم بإنهائه بعد اخطار أن  اتيح لاحد طررفي العقدإذا  العقد بانه محدد المدة

 (.29ص، 2014، )الحربي

انصب عقد العمل على واقعة معينة فان عقد العمل يعد محدد المدة حتى انتهاء الواقعة التي اسس إذا و 

أن  مع ضرورة الانتباه، (80ص، 2004، لو لم يعرف التاريخ المحدد لأنهاء هذه الواقعة )الداووديو  عليها عقد العمل

، لا تزيد مدة سريانه على خمس سنوات وفقا للتشريع الأردني )القانون المدني الأردنيأن  دد المدة يجبعقد العمل مح

1976.) 
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اكثر انتشارا في الحياة القانونية و  انه اوسعإذ  من اكثر عقود العمل انتشار هو عقد العمل غير محدد المدةو 

العامل هي عقود غير و  قود المبرمة بين صاحب العملذلك نظرا لان الغالب من العو  من عقود العمل محددة المدة

 (.174ص، 1994، محددة المدة )عبود

ذلك وفقا لما نص علية المشرع الأردني في و  عقد عمل غير محدد المدةإلى  قد يتحول عقد العمل محدد المدةو 

من تلقاء نفسه بانتهاء مدته كان عقد العمل لمدة محدودة فانه ينتهي إذا  نص على الاتي "إذ  قانون العمل الأردني

ذلك من بداية الاستخدام و  فإذا استمر طررفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة

 (.1996، )قانون العمل الأردني

ستمر او  انتهت مدة عقد العملإذا  اجتهادات محكمة التميز الأردنية الموقرة الاتي "أحد  تأكيدا لذلك جاء فيو 

ذلك من بداية الاستخدام عملا ، و فان ذلك يعد تجديدا له لمدة غير محدودة، طررفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته

 (.2001، " )تميز حقوق أردني1996لسنة  8( من قانون العمل رقم 15بالفقرة )ج( من المادة )

عقد العمل غير أن  ة الموقرة بتبيناجتهاد محكمة التميز الأردنيو  وبعد استقراء النصوص القانونية السابقة

طررفية أحد  يكون من ضمن شروطره شرطرا يخول و  ضمناأو  محدد المدة هو العقد الذي لا يتم تحديد مدته صراحة

 (.141ص، 2010، انهائه بأشعار قبل انقضاء مدته )منصور 

معالمها من خلال المساواة عقود العمل الفردية تتضح إلى  اللجوء أهميةمن بأن  ومن جانب الباحثين اتضح

عقد العمل الفردي يجعل كلا من العامل وصاحب العمل في مستوى واحد أن إذ  طرراففي المراكز القانونية بين الأ 

يكون له الحق أن  ذعان يلزم به الطرف الضعيف وهو العامل بما ورد في العقد دون إومركز واحد بحيث لا يعد عقد 

الدولة من خلال خلق أو  العقد الفردي تعود بالنفع سواء على المواطرن وأهمية دفي تعديل ما وجد في بنود العق

 تحقيق فكرة " العدالة العقدية في عقد العمل الفردي"و  العمل أطررافالعدالة بين و  المساواة

ن بالمشرع الأردني ضرورة وضع النصوص القانونية التي تضمن للعامل التوقيع على عقد و ب الباحثيويه

خوف أو  الاذعان وجعلة قادرا على التصرف بحقوقه دون ضعفأو  ون شعوره باي نوع من انواع الضعفالعمل د

 من رب العامل وهو الطرف الاقوى في الرابطة العقدية.

 التفرقة بين عقود العمل الفردية -المطلب الثاني

من ناحية انهاء العقد عقد العمل غير محدد المدة و  التفرقة بين عقد العمل المحدد المدة أهميةتظهر 

لكن رغبة الطرفين في العقد و  طررفيهأحد  عقد العمل غير محدد المدة انهائه بإرادة أطررافبمقدور إذ  بالإرادة المنفردة

قبل شهر و  ذلك بشكل خطيو  غير محدد المدة بالأنهاء مقرونة بإشعار الطرف الذي يرغب بأنهاء العقد الطرف الاخر 

 (.1996، لعمل الأردني)قانون االأقل واحد على 

صاحب عمل يعتبر من ضمن أو  عقد العمل غير المحدد المدة بالأنهاء سواء كان عاملا  أحد أطرراف وحق

ذلك بسبب وجودها و  العقد الاتفاق على خلافها أحد أطرراف التي لا يستطيعو  المتعلقة بالنظام العامو  ةالأمر القواعد 

 (.133ص، 1998، ية )ابوشنبساسالأ  طررافلحقوق الأ و  العقد طررافحماية لأ 

 ول ذلك من خلال طرريقين فالطريق الأ و  فيجوز انهائه قبل انتهاء مدته، اما عقد العمل الفردي محدد المدة

الطريق الثاني يكون من خلال ارادة العامل المنفردة و  صاحب العملو  هما العاملو  العقد أطررافيتمثل في الاتفاق بين 

 (.135ص، 1998، )ابوشنب
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 , محمد, عثمانقتيبة (96) الأردنيالمدة التنظيمية في عقد العمل 
 

في  طررافلأنهاء عقد العمل محدد المدة فان قوته الملزمة تكمن في توافق ارادة الأ  ول ا فان الطريق الأ لذ

انهاء العمل و  نية المحددة للنهاءألزمالطريق الثاني لأنهاء عقد العمل محدد المدة تستمد قوته من خلال المدة و  العقد

 (.32ص، 2014، المتفق عليه )الحربي

المدد التنظيمية الواردة في عقود العمل الفردية تتمثل فقط في عقود العمل ن إ القول إلى  نخلص مما سبق

الطرفين الراغب أحد  تألزمالتي و  /أ من قانون العمل الأردني 23بالتحديد نص المادة و  الفردية غير محددة المدة

مدة الشهر تعد من ضمن المدد بشكل خطي خلال مدة لا تتجاوز شهر لذلك فان و  بأنهاء العقد اخطار الطرف الاخر 

 .فعلي في قانون العملو  المطبقة بشكل واضحو  التنظيمية

 .مدى اعتبار مدة الفصل في القضايا العمالية من المدة التنظيمية -المبحث الثاني

بصفة مستعجلة ، تختص محكمة الصلح بالنظر -من قانون العمل الأردني الاتي " أ 137جاء في نص المادة 

في المناطرق المشكل فيها سلطة  جور الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأ في 

من تاريخ ورودها للمحكمة " )قانون  أشهر يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أن  على، بمقتض ى احكام هذا القانون  جور الأ 

 (.1996، العمل الأردني

البت فيها من اختصاص محكمة الصلح و  النظر في القضايا العماليةأن  ظهر باستقراء نص المادة السابقة ي

أن  يتبين ايضا من تحليل نص المادة السابقةجور و التي تكون من اختصاص سلطة الأ و  باستثناء بعض القضايا

 أشهر. محكمة الصلح مجبرة على الفصل في القضايا العمالية المعروضة عليها في خلال مدة زمنية مقدارها ثلاثة

بيان مدى توافر المدة التنظيمية عند البت في القضايا العمالية لابد من تحديد القضايا أجل  منو  لذلك

إلى  لذلك سيقسم هذا المبحث جور التي تنظرها سلطة الأ و  التي تفصل بها محكمة الصلح عن القضايا العمالية

في  جور لب الثاني سيناقش اختصاص سلطة الأ المطو  محاكم الصلح أمامالتقاض ي  ول سيكون المطلب الأ ، مطلبين

 .القضايا العمالية

 محاكم الصلح أمامالتقاض ي  -ول المطلب الأ 

، تعد محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص الاصيل في البت في القضايا العمالية )قانون العمل الأردني

النظر بالقضايا العمالية من سلطة أن  بينتإذا  من قانون العمل الأردني 137وهذا ما أكده نص المادة ، (1996

التي تفصل جور و التي تتعلق باجر العامل فهي تدخل ضمن اختصاص سلطة الأ و  محكمة الصلح باستثناء القضايا

 .بها

المطالبة و  الحرمان من الإجازةو  بدل الاجازات، و كالفصل التعسفي للعامل)لذا فان القضايا العمالية الاخرى 

 (.45ص، 2010، تختص محكمة الصلح بالفصل بها )السوفاني (القضايا العمالية الاخرى غيرها من و  بالتعويض

 محاكم الصلح بالنظر في القضايا العمالية ألزمالمشرع أن  أنفة الذكر  137قد بينت ايضا نص المادة و 

قلم محكمة إلى  لقضيةمن تاريخ ورود ا أشهر الحكم بها خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة إلى  وصولا ، الترافع بهاو 

 (.44ص، 2008، الصلح )المصاروه

، بها عبارة " بصفة مستعجلة " أوردالمشرع الأردني أن  من قانون العمل الأردني 137و يلاحظ على نص المادة 

المشرع الأردني حدد بها المدة أن  نجد 137باستقراء المادة و  القضايا العمالية تعتبر من القضايا المستعجلةأي أن 

، انتفاء صفة الاستعجال عن القضايا العماليةإلى  ادى الأمر هذا أشهر و  3هي و  نية التي تنظر بها القضايا العماليةألزم

ذلك بسبب عدم انطباق الخصائص الخاصة بالقضايا المستعجلة على القضايا العمالية لذا كان من الافضل النص 
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 , محمد, عثمانقتيبة (97) الأردنيالمدة التنظيمية في عقد العمل 
 

القضايا العمالية أن  الواقع العملي قد اثبتأن  ة وخصوصاعلى ضرورة الفصل بالقضايا العمالية على وجه السرع

 (.45ص، 2010، يستمر النظر بها لسنوات طرويلة )السوفاني

أجل  ذلك منو  يتم تخصيص غرف خاصة داخل اروقة محكمة الصلحأن  في هذه المناسبة نتمنىو

بما يحقق مصلحة و  الأردني المشرعالحكم بها في خلال المدة التي حددها و  تخصيصها للنظر في القضايا العمالية

 .صاحب العملو  العامل

تقوم بالنظر في القضية العمالية أن  محكمة الاستئناف ألزمالمشرع الأردني أن  مما لابد الاشارة اليهو 

محكمة الاستئناف )قانون العمل إلى  المستأنفة لديها في خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ ورود القضية

 (.1996، الأردني

من قانون العمل انها فرضت على محاكم  137بعد الوقوف على نص المادة و  بعد انهاء هذا المطلب تبين لناو 

الكثير من أن إذ  لكن الواقع المطبق هو خلاف ذلكأشهر و تبت بالقضايا الواردة اليها في خلال ثلاثة أن  الصلح

تقديم إلى  تعمد الخصومو  ات التقاض يإجراءإلى  ع السبب في ذلكيرجو  اكثر من سنةإلى  القضايا العمالية تمتد

تأخر إلى  ايضا من الامور التي تؤديو  (www.Jordan laborwatch.comمقال منشور في موقع )بيانات غير صحيحه 

توجه إلى  ادت( 1)مجانية التقاض يأن إذ  البت في النزاعات العمالية هو كثرة القضايا المرفوعة لدى محاكم الصلح

 رفع الدعاوى لدى المحاكم. إلى  اصحاب العملو  الكثير من العمال

  في القضايا العمالية جور اختصاص سلطة الأ  -المطلب الثاني

حيث وضحت المادة أنفة الذكر  جور /أ من قانون على تشكيل سلطة الأ 54نص المشرع الأردني في المادة 

 أدرجو جور التي يكون موضوعها الأ و  النظر في النزاعات العماليةعقدت لها الاختصاص في إذ  جور اختصاص سلطة الأ 

ساعات العمل  أجور كذلك جور و تأخير دفع الأ ، و العامل أجرةمن ضمن اختصاص هذه السلطة ايضا النقص في 

 .(1996، الاضافية )قانون العمل الأردني

 ر في جميع القضايا العماليةفي النظ جور قد اكدت محكمة التميز الأردنية ايضا على اختصاص سلطة الأ و 

بحق صاحب  جور ته سلطة الأ أصدر جاء في اجتهاد لها على صحة الحكم الذي إذ  التي يكون موضعها اجر العاملو 

صاحب العمل  بإلزام جور قامت سلطة الأ إذ  بشكل تعسفيو  العاملين لديه بدون مبرر قانونيأحد  عمل قام بفصل

اجتهاد محكمة التميز الأردنية على صحة حكمها  وأكد فصل غير القانونيبدفع الاجر الشهري للعامل في مدة ال

 (.2020، )محكمة التميز الأردنية

لكن جور و هي المختصة بالفصل في القضايا العمالية المتعلقة بالأ  جور سلطة الأ أن  ومما تقدم يتبين

على تاريخ انتهاء  أشهر ها ستة عدم مض ي مدة زمنية مقدار أو  يكون العامل على راس عملهبأن  اخصاصها مقرون

البت أجل  المحاكم النظامية منإلى  العامل لعمله لدى صاحب العمل فاذا انقضت المدة هنا فان الاختصاص ينعقد

 (.45ص، 2008، )المصاروة أشهر بعد مض ي ستة  جور بالنازعات المتعلقة بالأ 

والتي اشترطرت  /أ من قانون العمل الأردني54الواردة في نص المادة  أشهر  6مدة أن  مما تقدم يتضحو  لذاو 

لا يكون قد مض ى على انهاء خدمته مدة ستة أن  في النظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجر  جور لانعقاد سلطة الأ 

د صحة ذلك هو تأكيد و ما يؤك، ها المشرع الأردني في قانون العملأوردو التي ، هي من قبيل المدد التنظيمية أشهر 

يشترط في قبول  اجتهاداتها الاتي "أحد  ورد فيإذ  محكمة التمييز الأردنية الموقرة في اكثر من حكم لها على ذلك

                                                                    

 .، منشورات موقع قسطاس 26/2/2020الصادر بتاريخ  6379/2019انظر حكم محكمة التميز الأردنية رقم ((1
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 , محمد, عثمانقتيبة (98) الأردنيالمدة التنظيمية في عقد العمل 
 

" )محكمة التميز  أشهر لم يمض على انتهاء عملة مدة لا تزيد على ستة أو  يكون العامل على راس عملهأن  الدعوى 

 (.2003، الأردنية

الية عملها يظهر انها اكدت على مجانية جور و لى نص المادة المنظمة لاختصاص سلطة الأ عند الوقوف عو 

سابقة الذكر لم تحدد مدة معينه  54نص المادة أن  الا ، (1996، )قانون العمل الأردني جور التقاض ي لدى سلطة الأ 

هذا على و ، ل مدة زمنية معينةبالفصل في النزاعات المعروضة عليها في خلا جور لم تلزم ايضا سلطة الأ و  للتقاض ي

تفصل بالنزاع المعروض عليها في خلال أن  التي بينت انه يجب على محاكم الصلحو  من قانون العمل 137خلاف المادة 

 .أشهرمدة مقدارها ثلاثة 

 من قانون العمل 137جاء به " توجب المادة إذ  ت محكمة التميز الأردنية على ذلك ايضا في حكم لهاوأكد

/أ من تفس 54المادة ، و من تاريخ تقديميها اليها أشهر محكمة الصلح الفصل في القضايا العمالية خلال ثلاثة على و 

لكن دون تعيين مدة محددة و  تفصل في مطالبة العامل بصورة مستعجلةجور أن القانون توجب على سلطة الأ 

 (.2017، لذلك( )محكمة التميز الأردنية

تكون أن  لا يمكن جور سلطة الأ  أمامالدعوى المرفوعة أن  هيهمية و في غاية الأ نتيجة إلى  ومما تقدم نتوصل

لذلك فان و  بسبب عدم اشتمالها على مدة تنظيمية توجب الفصل بها في مدة زمنية محددةو  من الدعاوى المستعجلة

لمشرع بها الخصوم ا ألزمالدعاوى المستعجلة أن  ما يؤكد مصداقية ذلكو  هذه الدعاوى ينظر بها على وجه السرعة

يجري علية العمل  ينظر بها دقيقا اسوة بماأن  الدعاوى العمالية لا يمكنأن  ايضاو  ساعة 24الحضور في خلال مدة 

 (.167ص، 1965، في الدعاوى المستعجلة )دهمان

 لكن مدى تطبيقهاو  المدد الواردة في قانون العمل هي من ضمن المدد التنظيميةأن  وخلاصة هذه الدراسة

 حرصا من المشرع على التقيدو  الواقع العمالي المتبعو  هذا التفاوت يقيد غالبا بالظروفو  يتفاوت من مدة لأخرى 

، قانون العمل الأردني)جباري إتطبيقها بشكل  ألزمو  حددها بشكل صريحو  غالبا قد تدخلأن  تطبيقا هذه المدد نجدو 

1996.) 

الرابطة  طررافاء تحديد هذه المدد هو توفير الحماية لأ الهدف الذي يسعى اليه المشرع الأردني من جر و 

 .هو العاملو  حماية الطرف الضعيف غالباو  التعاقدية في عقد العمل

 .الخاتمة

 النتائج خلاصة بأهم -أولا

 هي:و  مجموعه من النتائجإلى  في نهاية هذه الدراسة توصل الباحثون 

 طررافتطبيقها اجبارا على الأ  ألزمو  الأردني في قانون العمل ها المشرعأوردتعرف المدد التنظيمية هي المدد التي  -1

 .بقواعد امره

يخطر الطرف الاخر في خلال فترة أن  في العقود غير محددة المدة يجب على الطرف الذي يرغب بأنهاء العقد -2

 .زمنية لا تتجاوز شهرا

عروضة عليها في خلال مدة زمنية تفصل بالنزاعات العمالية المأن  نص قانون العمل الأردني على محاكم الصلح -3

 أشهر.لا تتجاوز ثلاثة 

من انهاء العامل لخدماته تكون من اختصاص  أشهر التي تثار بعد انقضاء مدة ستة و  النزاعات المتعلقة بالأجر  -4

 .المحاكم النظامية
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 , محمد, عثمانقتيبة (99) الأردنيالمدة التنظيمية في عقد العمل 
 

 والمقترحات. التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة؛ يوص ي الباحثون ويقترحون الآتي:

نية التي يسري بها عقد ألزمالمدة  1996لسنة  8يحدد في قانون العمل الأردني رقم أن  الأردني وص ي المشرعن -1

ذلك لاعتبارها من المدد التنظيمية لان المشرع الأردني نص عليها في القانون المدني الأردني و  العمل محدد المدة

 .1976لسنة  43رقم 

ان ينظمها بنصوص قانونية جور و سلطة الأ  أمامية للتقاض ي يحدد مدة زمنأن  بالمشرع الأردني باحثون هيب الي -2

 .صحيحو  امرة لضمان تنفيذها بشكل منضبط

كذلك المتقاضين بالفصل في النزاعات و  بوضع القواعد التي تلزم محاكم الصلح المشرع الأردنيقيام أمل ن -3

 أشهر. 3العمالية في مدة زمنية لا تتجاوز 

 المراجع.و  قائمة المصادر 
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